التوسع المصرفي عبر الحدود في المنطقة العربية – التجارب و المعوقات
إن جلستنا محورها تجارب التوسع المصرفي عبر الحدود في العالم العربي ومعوقاته، وهو موضوع يكتسب أهمية بالغة وأساسية خصوصاً بالنسبة للتقارب المصرفي العربي ودور هذا التقارب الإستراتيجي فيما يتعلق بتعزيز عملية التبادل الإستثماري والتعاون الإقتصادي بين الدول العربية.

وكما أشرت في كلمتي في حفل إفتتاح المؤتمر، فإن إتجاه التوسع المصرفي عبر الحدود في العالم العربي قد بدأ خلال السنوات الأخيرة، وقد إزدادت وتيرته في بعض دولنا ومنها لبنان تبعاً لمجموعة من العناصر والظروف المالية والإقتصادية. فالمصارف المتوغلة بإتجاه أسواق مجاورة اندفعت في مبادراتها هذه بسبب توسع قاعدة سيولتها المالية، في وقت ضاقت فيه مجالات التوظيف في السوق المحلية، وفي وقت آخر إزدادت فيه حدة المنافسة وضغوط قوى السوق على أصعدة الدخل والربحية والتكاليف والحصة السوقية، فوجدت هذه المصارف في الأسواق الإقليمية مجالات إستثمارية وإقتصادية جديدة وجيدة تفتح أمامها فرصاً للنمو وتعزيز العلاقات الإقليمية.

وبرأينا، إن هذا الإتجاه المصرفي العربي المستجد حديثاً مرشح للزيادة أكثر خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في الاسواق الصاعدة إقتصادياً وإستثمارياً أو في أسواق الدول التي تشهد نهضة نفطية جديدة بسبب الإرتفاعات المتواصلة منذ عدة أشهر في أسعار النفط العالمية.

إلاّ أنه حتى ينمو هذا الإتجاه المصرفي العربي الجديد بالوتيرة المنشودة، فإن ذلك يتطلب بالدرجة الأولى تقليل القيود القانونية والتنظيمية والإستثمارية والعملية أمام توسع المصارف العربية في الأسواق الإقليمية الأخرى، أي تحرير الأسواق المصرفية العربية وإنفتاحها على بعضها البعض.

كما أنه من الأهمية بمكان سن السلطات العربية المختصة التشريعات وتوفيرها الحوافز المالية والمصرفية التي تكفل تشجيع المصارف العربية على الإندماج والتملك عبر الحدود وتكوين تحالفات إستراتيجية بينها، في خطوة لتعزيز عملية نموها عبر عمليات التجميع، إلى جانب نموها العضوي أو الذاتي. 
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